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ملخص البحث:

لا يخفــى علــى أحــد مــا ســببه انتشــار وبــاء فايــروس كورونــا مــن هلــع وخــوف بيــن النــاس، 
ــأس مــن  ــو أجلهــم والي ــدى بعــض الاشــخاص الإحســاس بدن ــار ل ــد أث ــه ق ــة ب وإن مجــرد الإصاب
الشــفاء. ونظــرا لعــدم اكتشــاف لقــاح لحــد اللحظــة مــن شــأنه الوقايــة الفعليــة والمؤكــدة مــن الإصابة 
بــه، ولعــدم أيضــاً توفــر دواء ثبــت علميــاً قدرتــه علــى العــلاج منــه، قــد يقــدم المصــاب علــى إبــرام 
بعــض التصرفــات القانونيــة فــي أموالــه والتــي مــا كانــت لتصــدر منــه فــي وقــت صحتــه ســواء 

أكان تصرفــه بهــا معاوضــةً أم تبرعــاً. 

وهنــا ســنكون أمــام فرضيــن: فإمــا أن يشــفى المصــاب مــن المــرض ويرغــب فــي العــدول عما 
رتبــه علــى أموالــه مــن حقــوق للغيــر، وإمــا أن تتســبب الإصابــة بوفاتــه فيدعــي ورثتــه أو دائنيــه 
عــدم صحــة التصــرف الــذي أقــدم عليــه مورثهــم أو مدينهــم، والتســاؤل يثــار فــي كلا الفرضيــن 
عــن الحكــم القانونــي لتصرفــات المصــاب بفايــروس كورونــا والإجابــة عــن هــذا التســاؤل ســوف 

تكــون محــورا لهــذا البحــث.

الكلمات الدالة: فايروس كورونا، مرض الموت، بيع، تبرع، الوفاء بالديون، الإقرار.
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المقدمة:

الحمــد لಋ والصــلاة والســلام علــى خاتــم الأنبيــاء ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبــع 
هــداه وبعــد.. نعــرف بمقدمــة بحثنــا مــن خــلال الفقــرات الآتيــة:

أولا: التعريف بموضوع البحث

لا يخفــى علــى أحــد مــا ســببه انتشــار وبــاء فايــروس كورونــا مــن هلــع وخــوف بيــن النــاس، 
ــروس لا تتعــدى ال %2 مــن مجمــوع  ــذا الفاي ــة به ــة عــن الإصاب ــاة الناجم ورغــم أن نســبة الوف
الإصابــات _كمــا تشــير الإحصائيــات)1)_ فــإن مجــرد الإصابــة بــه تثيــر لــدى المصــاب الإحســاس 
بدنــو أجلــه واليــأس مــن الشــفاء، وذلــك نظــرا لعــدم اكتشــاف لقــاح لحــد اللحظــة مــن شــأنه الوقايــة 
الفعليــة والمؤكــدة مــن الإصابــة بــه، ولعــدم أيضــاً توفــر دواء ثبــت علميــاً قدرتــه علــى العــلاج منــه. 
وقــد يدفــع هــذا الأمــر مــن تــم تشــخيص إصابتــه بالفايــروس إلــى الأقــدام علــى بعــض التصرفــات 
ــه والتــي مــا كانــت لتصــدر منــه فــي وقــت صحتــه ســواء أكان تصرفــه بهــا  القانونيــة فــي أموال

معاوضــةً أم تبرعــاً. 

وهنــا قــد نكــون أمــام فرضيــن: فإمــا أن يشــفى المصــاب مــن المــرض ويرغــب فــي العــدول 
عمــا رتبــه علــى أموالــه مــن حقــوق للغيــر، وإمــا أن تتســبب الإصابــة بوفاتــه فيدعــي ورثتــه أو 
ــي كلا  ــار ف ــاؤل يث ــم، والتس ــم أو مدينه ــه مورثه ــدم علي ــذي أق ــرف ال ــة التص ــدم صح ــه ع دائني
ــذا  ــن ه ــة ع ــا والإجاب ــروس كورون ــاب بفاي ــات المص ــي لتصرف ــم القانون ــن الحك ــن ع الفرضي

ــذا البحــث.  التســاؤل ســوف تكــون محــورا له

ثانيا: أهمية الموضوع وسبب اختياره

لا شــك أن فايــروس كورونــا بــات الكابــوس الــذي يــؤرق جفــون البشــرية جمعــاء، وأن 
تشــخيص الإصابــة بــه هــو الخبــر الــذي يخشــى ســماعه كل إنســان علــى وجــه البســيطة اليــوم، 
ــي  ــبب ف ــاة، وتس ــي الحي ــي كل نواح ــردة ف ــن المج ــي بالعي ــر المرئ ــروس غي ــذا الفاي ــر ه ــد أث فق
ــى  ــاء حت ــذا الوب ــر ه ــذ أن انتش ــذا من ــل، له ــن قب ــده م ــم يعه ــه ل ــى وج ــان عل ــة الإنس ــد حري تقيي
عكــف الباحثــون وكل فــي مجالــه علــى البحــث فــي أحــد جوانبــه وانعكاســاته الصحيــة والقانونيــة 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة وغيرهــا، والبحــث فــي الحكــم القانونــي للتصرفــات الماليــة للمصــاب 
بفيــروس كورونــا يمثــل أحــد انعكاســات الفايــروس علــى الجانــب القانونــي، لذلــك ارتأينــا أن يكــون 
محــلاً لبحثنــا لمــا لمســناه علــى أرض الواقــع مــن أقــدام ممــن تــم تشــخيص إصابتهــم بالفايــروس أو 

ــى أقــل تقديــر. ــة وصاياهــم عل ــى التصــرف بأموالهــم أو كتاب ــوا ببعــض أعراضــه عل أصيب

والتي سوف نشير لها خلال البحث.  (1(
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ثالثا: منهجية البحث

ــة  ــة المتعلق ــوص القانوني ــل النص ــارن بتحلي ــي المق ــج التحليل ــا المنه ــي بحثن ــد ف ــوف نعتم س
بموضــوع البحــث وعقــد المقارنــة بيــن التنظيــم القانونــي لهــا فــي كل مــن القانــون المدنــي البحريني 

رقــم 19 لســنة 2001 والقانــون المدنــي العراقــي رقــم 40 لســنة 1)19.

رابعا: خطة البحث

قسمنا البحث إلى مبحثين على النحو والتفصيل الآتي:

المبحث الأول: أثر شفاء أو وفاة المصاب بفايروس كورونا على تصرفاته المالية

المطلب الأول: أثر شفاء المصاب بفايروس كورونا على تصرفاته المالية

المطلب الثاني: أثر وفاة المصاب بفايروس كورونا على تصرفاته المالية

المبحث الثاني: أحكام التصرفات المالية للمصاب بفايروس كورونا بعد وفاته

المطلب الأول: وفاء المصاب بفايروس كورونا لديونه

المطلب الثاني بيوع المصاب بفايروس كورونا

المطلب الثالث: تبرعات المصاب بفايروس كورونا

المطلب الرابع: الإقرار الصادر من المصاب بفايروس كورونا

الخاتمة

ــه  ــى تصرفات ــا عل ــروس كورون ــاة المصــاب بفاي ــر شــفاء أو وف المبحــث الأول: أث
الماليــة 

يشــعر الإنســان بعــد تشــخيص إصابتــه بفايــروس كورونــا بدنــو أجلــه، ويختلــف تأثيــر هــذا 
الإحســاس مــن شــخص لأخــر، فهنــاك مــن يصبــح زاهــداً فــي الحيــاة متذكــراً لآخرتــه فيقــدم علــى 
التبــرع بأموالــه ويســعى إلــى وفــاء مــا للغيــر مــن حقــوق بذمتــه، فــي حيــن يفكــر ثــانٍ بضــرورة 
ــك لأول راغــب بالشــراء وبثمــن بخــس  ــا يمل ــع كل م ــى بي ــدم عل ــه فيق ــه حــال حيات التنعــم بأموال
بهــدف حرمــان ورثتــه مــن الانتفــاع بهــا بعــد موتــه، وقــد يخشــى أخــرون مــن بعدهــم ذريــة ضعافــاً 
ــال  ــي ح ــوه ف ــن ينتهج ــا ل ــو لربم ــى نح ــم عل ــم له ــرف بأمواله ــى التص ــوا عل ــوا فيقدم أن يضيع
صحتهــم. والجديــر ذكــره أن مــوت المصــاب بفايــروس كورونــا ليــس حتميــاً بــل الغالــب أن يشــفى 
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المصــاب ويتخلــص مــن تأثيــر هــذا الإحســاس فيرغــب فــي العــدول عمــا أقــدم عليــه مــن تصــرف 
فــي أموالــه، وفــي بعــض الأحيــان قــد يتســبب الفايــروس بوفاتــه بالفعــل فيطعــن المتضرريــن مــن 
ــن  ــة لهذي ــد الأحــكام القانوني ــوف عن ــا الوق ــا يقتضــي من ــه، مم ــه بصحــة تصرفات ــه أو دائني ورثت

الفرضيــن وهــذا مــا ســوف نبحثــه مــن خــلال المطلبيــن الآتييــن: 

المطلب الاول: أثر شفاء المصاب بفايروس كورونا على تصرفاته المالية

ــى أن معظــم  ــات تشــير إل ــر، فالإحصائي ــال الأكب ــا هــو الاحتم ــروس كورون ــن فاي الشــفاء م
المصابيــن بفايــروس كورونــا يتعافــون منــه)1). ولكــن الســؤال الهــام الــذي قــد يثُــار مــاذا لــو تماثــل 
ــي  ــات ف ــه مــن تصرف ــدم علي ــا أق ــي العــدول عم ــا للشــفاء ويرغــب ف ــروس كورون المصــاب بفاي

أموالــه، فهــل يحــق لــه ذلــك؟ 

ــه لا ســبيل أمــام مــن يرغــب  ــة)2) فإن ــر أحــوال الإقال ــه وفــي غي ــول بأن ــد مــن الق ــداءً لا ب ابت
بالعــدول عــن التصــرف القانونــي الــذي أقــدم عليــه ســوى أثبــات وجــود خلــل فــي انعقــاده وذلــك 
إمــا لتخلــف أحــد أركانــه أو لعــدم اســتيفاء أحــد هــذه الأركان لشــروطه، ومتــى مــا اســتطاع إثبــات 
ــر يســتوجب أولًا  ــإن الأم ــي ف ــاره)3). وبالتال ــن آث ــل م ــى بطــلان التصــرف وتحل ــك توصــل إل ذل

https://www.who.int/ar/emergencies/dis- الرابط  على  العالمية  الصحة  لمنظمة  الرئيسية  الصفحة   (1(

eases/novel-coronavirus-2019 تاريخ الزيارة 2 / 8 / 2020

بعد  برضائهما  العقد  يتقايلا  أن  ))أ-للمتعاقدين  فيها:  جاء  والتي  البحريني  المدني  القانون  )من   148( المـــادة   (2(

انعقاده، ما بقي المعقود عليه قائما وموجودا في يد أحدهما ب-فإذا هلك أو تلف أو حصل التصرف للغير في 
بعض المعقود عليه جازت الإقالة في الباقي منه بقدر حصته من العوض((. تقابلها المادة )181( من القانون 
المدني العراقي والتي جاء فيها: ))للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده((. وأنظر كذلك إبراهيم أنيس 
الدراسات  كلية  إلى  مقدمة  ماجستير  رسالة  مقارنة،  _دراسة  الطرفين  برضا  العقد  فسخ  الإقالة  يحيى،  محمد 
العليا بجامعة النجاح الوطنية_ فلسطين، 2010، ص 18. الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد والإرادة 

المنفردة دراسة معمقة ومقارنة بالفقه الإسلامي، الكتاب الثاني، بلا مكان نشر، 1984، ص660.

ولم يعرف المشرع البحريني العقد الباطل بل اكتفى ببيان أثره في المادة )118( من القانون المدني البحريني   (3(

والتي جاء فيها: ))العقد الباطل لا ينتج أي أثر ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به 
من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة ولا تسمــع دعوى البطلان بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام 
العقد((. في حين عرفه المشرع العراقي في المادة )137( من القانون المدني العراقي والتي جاء فيها: ))1 -  
العقد الباطل هو ما لا يصح أصلاً باعتبار ذاته أو وصفاً باعتبار بعض أوصافه الخارجية 2 -  فيكون العقد باطلاً 
إذا كان في ركنه خلال كان يكون الايجاب والقبول صادرين ممن ليس أهلاً للتعاقد أو يكون المحل غير قابل لحكم 
العقد أو يكون السبب غير مشروع. 3 – ويكون باطلاً أيضاً إذا اختلت بعض أوصافه كان يكون المعقود عليه 
مجهولاً جهالة فاحشة أو يكون العقد غير مستوف للشكل الذي فرضه القانون((. وأنظر كذلك الأستاذ الدكتور 
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول في مصادر الالتزام، الإسكندرية، 

2003، ص20). د. غني حسون طه، مصادر الالتزام، بغداد، 1971، ص0)1.
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البحــث فــي تأثيــر الإصابــة بفايــروس كورونــا علــى أركان التصــرف الــذي أقــدم عليــه المصــاب 
بــه أو علــى أحــد شــروط هــذه الأركان. 

والحقيقــة طالمــا كان التصــرف الــذي أقــدم عليــه المصــاب بفايــروس كورونــا مســتوفٍ 
ــه تصــرف باطــل  ــك بأن ــاده، فــلا يمكــن القــول بعــد ذل لأركانــه صحيحــاً مــن حيــث نشــأته وانعق

ــروس.  ــاب بالفاي ــه مص ــد أطراف ــرد أن أح ــاً، لمج ــاً مطلق بطلان

ومــع ذلــك فلابــد لنــا مــن وقفــة عنــد ركــن الســبب، فقــد يقــوم فــي الذهــن تســاؤل عــن مــدى 
ــة بالفايــروس، وألا يعــد توهــم  توافــر شــرط وجــود الســبب فــي تصــرف مــن شُــفي مــن الإصاب
دنــو المــوت هــو الســبب فــي تصرفــه وهــل انتفــاء الوفــاة يعنــي معــه انتفــاء وجــود الســبب فيبطــل 

تصرفــه؟ 

للإجابــة عــن هــذا التســاؤل نقــول إن المــادة )136( مــن القانــون المدنــي البحرينــي وتقابلهــا 
ــوداً  ــون موج ــبب أن يك ــن الس ــي رك ــترطان ف ــي تش ــي العراق ــون المدن ــن القان ــادة )132( م الم
ــو  ــال إن توهــم دن ــا يق ــة، فربم ــق شــرط وجــود الســبب محــل ريب ــد يكــون تحق ومشــروعاً)1)، وق
ــول  ــه ق ــد للســبب وجــود، لكن ــم يع ــى فل ــه انتف ــث أن ــي للتصــرف وحي ــو الســبب الحقيق الأجــل ه
يــرد عليــه بــأن وجــود الســبب متحقــق ويتمثــل بالحصــول علــى المقابــل المــادي فــي المعاوضــات 
وبنيــة التبــرع فــي التبرعــات)2)، أمــا توهــم دنــو الاجــل فيدخــل ضمــن شــرط مشــروعية الســبب)3)، 
ــه  ــي مشــروعية هــذا الباعــث لعــدم مخالفت ــدح ف وهــو الباعــث النفســي للمتصــرف ولا يمكــن الق
للنظــام العــام أو الآداب، وهكــذا فــلا مجــال للتمســك بالبطــلان المطلــق للتصــرف الــذي أقــدم عليــه 

ــا.  المصــاب بفايــروس كورون

ولكــن بالرجــوع إلــى ركــن التراضــي نجــده مفتقــراً لشــرط الصحــة هــذا الشــرط الــذي يقتضــي 
أن تكــون إرادة المتصــرف خاليــة مــن العيــوب)4)، وأن أحــكام الغلــط فــي القانــون المدنــي البحرينــي 

البحريني ما نصه: ))إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه  المدني  القانون  المادة )136( من  حيث جاء في   (1(

مخالفا للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلا((. تقابلها الفقرة أولاً من المادة )132( من القانون المدني العراقي 
ما نصه: ))1 -  يكون العقد باطلاً إذا التزم المتعاقدون دون سبب او لسبب ممنوع قانوناً ومخالف للنظام العام 
أو للآداب((. وأنظر كذلك الأستاذ الدكتور صبري حمد خاطر، النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام دراسة 

مقارنة مطبعة جامعة البحرين، الطبعة الأولى، 2009، ص93.

الدكتور سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2009،   (2(

ص78.

الدكتور سمير عبد السيد تناغو، المرجع السابق، ص)8.  (3(

د. جعفر جواد الفضلي، الوجيز في العقود المدنية )البيع – الايجار – المقاولة(، دراسة في ضوء التطور القانوني   (4(

ومعززة بالقرارات القضائية، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر– الموصل، 1989، ص31. د. نبيل إبراهيم 
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يمكــن أن تســعف المصــاب بفايــروس كورونــا بــأن توصلــه إلــى إبطــال التصــرف انطلاقــاً مــن أن 
إرادتــه كانــت مشــوبة بهــذا العيــب، ذلــك أن المــادة )84( مــن القانــون المدنــي البحرينــي جــاءت 
بصياغــة تســمح باســتيعاب هــذا التفســير، حيــث نصــت علــى أنــه: )) إذا وقــــع المتعاقـــــد فــــــي 
ــه الرضــاء، جــاز  ــه لمــا صــدر عن ــه لــولا وقوعــه في غلــط دفعــه إلــى ارتضــاء العقــد، بحيــث أن
لــه أن يطلــب إبطــال هــذا العقــد، بشــرط أن يكــون المتعاقــد الآخــر قــد وقــع معــه فــي هــذا الغلــط 
بــدون تأثيــر منــه كان مــن الممكــــن تداركــه، أو كان علــم بــه أو كان مــن الســهل عليــه أن يتبينــه((. 
واســتكمالاً لهــذا النــص جــاءت المـــــادة ))8( والتــي نصــت علــى أنــه: ))فــي التبرعــات، يجــوز 

طلــب إبطــال العقــد، دون اعتبــار لمشــاركة المتعاقــد الآخــر فــي الغلــط أو علمــه بحصولــه((.

فبموجــب هذيــن النصيــن يمكــن القــول إن إرادة المصــاب بفايــروس كورونــا كانــت مشــوبة 
بعيــب الغلــط لحظــة اقدامــه علــى التصــرف، وبالتالــي يســتطيع المصــاب بعــد تعافيــه ومــن خــلال 
ــروط  ــن الش ــة م ــت مجموع ــد أن يثب ــه، بع ــال تصرف ــى إبط ــط أن يصــل إل ــكام الغل ــك بأح التمس

تختلــف حســب طبيعــة التصــرف كونــه معاوضــة أم تبرعــاً:

ففي المعاوضات ينبغي لإبطالها ما يلي:

أن يثبــت مــن يتمســك بالإبطــال أنــه وقــع فــي غلــط جوهــري بصورتــه المتمثلــة بالغلــط . 1
فــي الباعــث الــذي دفعــه للتصــرف.

 وأن يثبــت أيضــاً أن مــن تصــرف لــه كان مشــتركاً معــه بالغلــط أو كان عالمــاً بــه أو كان . 2
مــن الســهل عليــه أن يتبينــه.

 ويتحقــق هــذا الأمــر بإثبــات المتصــرف أن المتصــرف لــه كان هــو الآخر يظــن أن المتصرف 
مصابــاً بالفايــروس وأنــه حتمــاً ســيموت وهــذا مــا دفعــه للتصــرف بأموالــه، أو أن المتصــرف لــه 
كان يعلــم بــأن إصابــة المتصــرف بالفايــروس لــن تــؤدي حتمــا إلــى وفاتــه ولكنــه تركــه متوهمــاً 
بأنــه ســيموت أثــر الفايــروس حتــى يمضــي قدمــاً فــي تصرفــه، أو أن المتصــرف لــه كان بإمكانه أن 
يعلــم بإمكانيــة شــفاء المتصــرف مــن الفايــروس ولكنــه تركــه يظــن أنــه لــن يشــفى أبــداً. هــذا بالطبــع 
فــي حــال أصيــب المتصــرف بالفيــروس وتعافــى منــه، أمــا فــي حــال وقــوع المتصــرف فــي غلــط 
إصابتــه بالفايــروس وهــو غيــر مصــاب بــه فــي الأصــل وقــام بالتصــرف فــي أموالــه معاوضــة 
ــن أن  ــر يظ ــو الآخ ــه  كان ه ــرف إلي ــرف أن المتص ــل التص ــى يبط ــا حت ــت هن ــه أن يثب ــد ل فلاب
المتصــرف مصابــاً بالفايــروس وهــذا مــا دفعــه للتصــرف بأموالــه، أو أن المتصــرف لــه كان يعلــم 
بعــدم إصابــة المتصــرف ولكنــه تركــه متوهمــاً حتــى يمضــي قدمــاً فــي تصرفــه، أو أن المتصــرف 
لــه كان بإمكانــه أن يعلــم بعــدم إصابــة المتصــرف بالفايــروس ولكنــه تركــه يظــن أنــه مصــاب بــه.

سعد، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، بلا مكان نشر، 2004، ص170.
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أما التبرعات فيكفي فيها أن يثبت من يتمسك بإبطالها ما يلي:

أنــه وقــع فــي غلــط دون الحاجــة لإثبــات أن المتبــرع لــه كان مشــتركاً معــه فــي الغلــط أو 	 
كان عالمــاً بــه أو كان مــن الســهل عليــه أن يتبينــه.  

ــال 	  ــى بإبط ــة قض ــروط متحقق ــذه الش ــأن ه ــي ب ــدى القاض ــة ل ــت القناع ــا تكون ــى م فمت
التصــرف. 

ــك أن النصــوص  ــة ذل ــة مختلف ــاءت بصياغ ــط ج ــرة الغل ــإن فك ــي ف ــون العراق ــي القان ــا ف أم
التــي عالــج مــن خلالهــا المشــرع العراقــي عيــب الغلــط حــددت الحــالات التــي تكــون فيهــا الإرادة 
مشــوبة بهــذا العيــب)1)، حيــث جــاء فــي المــادة )118( مــن القانــون المدنــي العراقــي: ))لا عبــرة 
بالظــن البيــن خطــأه فــلا ينفــذ العقــد: 1 - إذا وقــع غلــط فــي صفــة للشــيء تكــون جوهريــة فــي نظــر 
المتعاقديــن أو يجــب اعتبارهــا كذلــك للظــروف التــي تــم فيهــا العقــد ولمــا ينبغــي فــي التعامــل مــن 
حســن النيــة. 2 - إذا وقــع غلــط فــي ذات المتعاقــد أو فــي صفــة مــن صفاتــه وكانــت تلــك الــذات 
ــور  ــي أم ــط ف ــع غل ــد. 3 - إذا وق ــي التعاق ــد أو الســبب الرئيســي ف ــة الســبب الوحي ــذه الصف أو ه
تبيــح نزاهــة المعامــلات للمتعاقــد الــذي يتمســك بالغلــط أن يعتبرهــا عناصــر ضروريــة للتعاقــد((. 
واســتكمالاً لهــذا النــص جــاءت المــادة )119( والتــي نصــت علــى أنــه: ))لا يجــوز للمتعاقــد الــذي 
وقــع فــي غلــط أن يتمســك بــه إلا إذا كان المتعاقــد الآخــر قــد وقــع فــي نفــس الغلــط أو كان علــى 
ــه أو كان مــن  ــم ب ــه إلا إذا كان المتعاقــد الآخــر قــد وقــع فــي نفــس الغلــط أو كان علــى عل ــم ب عل

الســهل عليــه ان يتبيــن وجــوده((.

 وبالتالي فإن حالات الغلط في التشريع العراقي محددة بالآتي:

ــة تتعلــق بمحــل . 1  الغلــط فــي صفــة جوهريــة للشــيء فــي نظــر المتعاقديــن، وهــذه الحال
التصــرف ولا تســتوعب فكــرة الغلــط فــي الباعــث وبالتالــي لــن تســعف المصــاب 

ــرف. ــار التص ــن أث ــص م ــا للتخل ــروس كورون بفاي

الغلــط فــي ذات المتعاقــد أو فــي صفــة مــن صفاتــه وكانــت تلــك الــذات أو الصفــة محــل . 2
اعتبــار فــي نظــر المتعاقــد، وهــذه الحالــة تتعلــق بتلــك العقــود التــي تقــوم علــى الاعتبــار 
الشــخصي كعقــود الهبــة والشــركة والكفالــة وتقتضــي وقــوع غلــط فــي شــخصية المتبــرع 
ــي الباعــث  ــط ف ــي فهــي لا تســتوعب أيضــا فكــرة الغل ــل وبالتال ــه أو الشــريك أو الكفي ل

التــي يحتاجهــا المصــاب بفايــروس كورونــا للتخلــص مــن آثــار تصرفــه.

عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، الجزء الأول في مصادر الالتزام، المكتبة القانونية، بغداد،   (1(

2007، ص 136. الدكتور سمير عبد السيد تناغو، مرجع سابق، ص0).
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ــا . 3 ــط أن يعتبره ــذي يتمســك بالغل ــد ال ــة المعامــلات للمتعاق ــح نزاه ــور تبي ــي أم ــط ف الغل
عناصــر ضروريــة للتعاقــد، وعلــى الرغــم مــن أن هنــاك جانبــاً مــن الفقــه)1) يفســر هــذه 
الحالــة مــن حــالات الغلــط تفســيرا واســعاً مبينــاً أنهــا تســتوعب صــورة الغلــط فــي الباعث 
إلا أن هــذا التفســير ليــس قطعــي الدلالــة وغيــر ملــزم للقضــاء والــذي قــد لا يعــده مشــتملاً 
علــى حالــة الغلــط فــي الباعــث بالشــكل الــذي يتعــذر معــه إعمالــه علــى حالــة المصــاب 

بفايــروس كورونــا.  

ولهــذا نجــد أن الصياغــة التشــريعية لأحــكام الغلــط فــي القانــون المدنــي البحرينــي جــاءت أكثر 
شــمولاً منهــا فــي القانــون المدنــي العراقــي، فندعــو المشــرع العراقــي إلــى تبنــي تلــك الصياغــة 
مــع الاحتفــاظ بأثــر تحقــق الغلــط والــذي مــن شــأنه أن يجعــل التصــرف موقوفــاً علــى إجــازة مــن 

شــاب إرادتــه عيــب الغلــط)2). 

وبهــذا ننتهــي إلــى القــول إن التصــرف الــذي أبرمــه المصــاب بفايــروس كورونــا صحيــح فــي 
الأصــل ولا ســبيل أمــام مــن أقــدم عليــه فــي حالــة رغبتــه فــي العــدول عنــه ســوى التمســك بأحــكام 

الغلــط التــي مــن شــأنها متــى مــا ثبتــت أن تــؤدي إلــى تخلصــه مــن أثــر التصــرف. 

المطلب الثاني: أثر وفاة المصاب بفايروس كورونا على تصرفاته المالية

إذا مــا تحققــت الوفــاة وتوفــي المصــاب بفايــروس كورونــا جــراء إصابتــه به وكان قــد تصرف 
بأموالــه فــي الفتــرة التــي تســبق وفاتــه ففــي هــذه الحالــة لــن يكــون أمــام الورثــة المعترضيــن علــى 
تصــرف مورثهــم أو الدائنيــن المتضرريــن مــن تصــرف مدينهــم مــن ســبيل ســوى التمســك بــأن 
مورثهــم أو مدينهــم قــد أقــدم علــى التصــرف وهــو فــي مــرض المــوت، والبحــث فــي هــذه المســألة 
يقتضــي منــا معرفــة مــدى إمكانيــة عــد الإصابــة بفايــروس كورونــا مــن قبيــل الإصابــة بمــرض 

المــوت ومــن ثــم معرفــة حكــم تصرفاتــه فيمــا لــو ثبــت لــه هــذا الوصــف. 

ــرض  ــة بم ــل الإصاب ــن قبي ــد م ــا تع ــروس كورون ــة بفاي ــت الإصاب ــا إذا كان ــث فيم إن البح
المــوت يقتضــي منــا الوقــوف عنــد حقيقــة مــرض المــوت ومــدى انطبــاق شــروط الأخيــر علــى 

د. عصمت عبد المجيد بكر، نظرية العقد في القوانين المدنية العربية، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، بلا سنة   (1(

نشر، ص 320.

الفقرة الأولى من المادة )134( من القانون المدني العراقي والتي جاء فيها:((إذا انعقد العقد موقوفاً لحجر أو إكراه   (2(

أو غلط أو تغرير جاز للعاقد أن ينقض العقد بعد زوال الحجر أو ارتفاع الإكراه أو تبين الغلط أو انكشاف التغرير 
كما أنه له أن يجيزه، فإذا نقضه كان له أن ينقض تصرفات من انتقلت إليه العين وأن يستردها حيث وجدها وإن 
تداولتها الأيدي فإن هلكت العين في يد من انتقلت إليه ضمن قيمتها((. وأنظر كذلك في التمييز بين العقد الموقوف 
الحقوق  المدني، مصادر  القانون  نوري حمد خاطر، شرح  ود.  السرحان  إبراهيم  د. عدنان  النسبي  والبطلان 

الشخصية، دار الثقافة للطباعة والنشر، عمان، 2000، ص214.
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ــاً  ــا تعريف ــم يضع ــي ل ــي والعراق ــرعين البحرين ــن المش ــد أن كلا م ــدد نج ــذا الص ــي ه الأول، وف
لمــرض المــوت واقتصــرا علــى بيــان القواعــد العامــة التــي تحكــم تصرفــات المريــض مـــــــرض 
المــوت)1)، ممــا يقتضــي الرجــوع الــى الشــريعة الإســلامية عمــلًا بأحــكام الفقــرة )ب( مــن المــادة 
ــي  ــون المدن ــن القان ــى م ــادة الأول ــن الم ــرة )2( م ــي والفق ــي البحرين ــون المدن ــن القان ــى م الأول

ــي)2).  العراق

وبهــذا الصــدد قضــت محكمــة التمييــز البحرينيــة بــأن: ))عــدم وجــود نــص تشــريعي يســري 
علــى واقعــة الدعــوى بشــأن الضوابــط المقــررة فــي تحديــد مــرض المــوت مــؤداة وجــوب تطبيــق 

أحــكام الشــريعة الإســلامية عليهــا(()3).

وبالرجــوع إلــى الشــريعة الاســلامية نجــد أن كلمــة الفقهــاء المســلمين لــم تتفــق علــى تعريــف 
مــرض المــوت وتفســيره حيــث اختلفــوا فــي تحديــد علاماتــه وإماراتــه)4)، إلا أن المــادة ))9)1) 
مــن مجلــة الأحــكام العدليــة عرفــت مــرض المــوت بأنــه ))المــرض الــذي يخــاف فيــه المــوت فــي 
ــة مصالحــه الخارجــة عــن داره إن كان مــن الذكــور  ــذي يعجــز المريــض عــن رؤي ــر، وال الأكث
ويعجــزه عــن رؤيــة المصالــح الداخلــة فــي داره إن كان مــن الانــاث، ويمــوت علــى ذلــك الحــال 

ويلاحظ أن كل من المشرعين اليمني والأردني انفردا من بين التشريعات العربية بتعريفهما لمرض الموت حيث   (1(

نصت المادة )477( من القانون المدني اليمني رقم )19( لسنة 1992على أنه: ))مرض الموت هو المرض الذي 
يغلب فيه ظن الهلاك ويتصل بالوفاة وفي حكم الموت من خرج لملاقاة العدو ومن أصيب في حادث مهلك((. في 
حين عرفته المادة )43)( من القانون المدني الأردني رقم )43( لسنة 1976 بأنه: ))مرض الموت: هو المرض 
الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة، ويغلب فيه الهالك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة فان 
امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد سنة أو أكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح. 2 -يعتبر في 
حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضاً(.  

فقد نصت الفقرة )ب( من المادة الأولى من القانون المدني البحريني على أنه: ))فإذا لم يوجد نص تشريعي يحكم   (2(

به القاضي، حكم بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية مستهدياً بأصلح الآراء فيها 
بالنظر لواقع البلد وأحوالها((. ونصت الفقرة )2( من المادة الأولى من القانون المدني العراقي على أنه: ))فإذا 
لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة 
الإسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة((.

http:// الرابط   للقضاء على  الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى  2012 منشور على  491 لسنة  الطعن رقم   (3(

elb-iis-web-303033976.eu-west-1.elb.amazonaws.com/Taan/ تاريخ الزيارة 2 / 8 / 2020.

الطبعة  الرابع،  القدير، الجزء  الحنفي، فتح  الهمام  بابن  المعروف  السيواسي  الواحد  الدين محمد بن عبد  كمال   (4(

الأولى، مطبعة الأميرية، القاهرة، )131ه، ص8.  فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، تبين الحقائق 
الشيخ نظام  1313هـ، ص248.  القاهرة،  الثاني، الطبعة الأولى، مطبعة الأميرية،  الدقائق، الجزء  شرح كنز 
 – 1400هـ  بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  ط3،  الأول،  الجزء  الهندية،  الفتاوى  العلماء،  من  وجماعة 

1980م، ص463. 
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قبــل مــرور ســنة، صاحــب فــراش كان أو لــم يكــن، وإن امتــد مرضــه دائمــاً علــى حــال ومضــى 
عليــه ســنة يكــون فــي حكــم الصحيــح وتكــون تصرفاتــه كتصــرف الصحيــح، مالــم يشــتد مرضــه 
ويتغيــر حالــه، فلــو اشــتد مرضــه وتغيــر حالــه ومــات بعــد حالــه اعتبــاراً مــن وقــت التغييــر إلــى 

الوفــاة مــرض مــوت((.

ــة  ــد أســتقر جمهــور الفقهــاء علــى أن مــرض المــوت لا يتحقــق إلا باجتمــاع شــروط ثلاث وق
وهــي:

الشرط الأول: أن يقُعد المرض المريض عن قضاء مصالحه 

ــه  ــه، أي جعل ــاء مصالح ــن قض ــض ع ــد المري ــوت إلا إذا أقع ــرض م ــرض م ــون الم لا يك
عاجــزاً عــن العمــل وعــن مباشــرة مصالحــه العاديــة المألوفــة علــى وجــه الــدوام أو الاســتمرار، 
ــه  ــراش ولكن ــه الف ــد لا يلُزم ــراش، فالمــرض ق ــزم المريــض الف ــي بالضــرورة أن يل وهــذا لا يعن
يكــون فــي أي مــن هاتيــن الحالتيــن عاجــزاً عــن قضــاء مصالحــه، وعلــى العكــس مــن ذلــك فــإن 
المريــض إذا كان عاجــزاً عــن قضــاء مصالحــه لســبب غيــر المــرض مثــل اتســام العمــل بالمشــقة 

أو الصعوبــة فــإن حالتــه لا تدخــل فــي عــداد مــرض المــوت)1). 

الشرط الثاني: أن يغلب في ذلك المرض وقوع الموت

لا يكفــي فــي المــرض الــذي يعــد مــرض مــوت أن يقُعــد المريــض عــن قضــاء مصالحــه، وإنما 
يشــترط إلــى جانــب ذلــك أن يغلــب فيــه خــوف المــوت فيكــون مرضــاً ينتهي عــادةً بالمــوت)2).

الشرط الثالث: أن ينتهي بالموت فعلاً خلال مدة محددة 

أمــا الشــرط الأخيــر مــن شــروط تحقــق مــرض المــوت فهــو أن ينتهــي المــرض بالمــوت فعــلاً 
خــلال مــدة محــددة اتفــق الفقــه علــى تحديدهــا بســنة مــن تاريــخ حصــول المــرض، ولــو لــم يكــن 
ــت أن  ــض وق ــك لأن المري ــق، وذل ــل أو حري ــادث آخــر كقت ــن ح ــل م ــرض ب ــوت بســبب الم الم

محمد أمين المعروف بأبن عابدين، حاشية عابدين المسماة برد المحتار على الدر المختار، شرح تنوير الأبصار،   (1(

الجزء الثاني، ط3، مطبعة الأميرية، القاهرة، 1323هـ، ص43). عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في 
شرح القانون المدني المصري، العقود التي تقع على الملكية، البيع والمقايضة، الجزء الرابع، مطابع دار النشر 

للجامعات، القاهرة، 1960، ص314.

المعاملات  أحكام  الخفيف،  علي  ص176.  سابق،  مرجع  الهندية،  الفتاوى  العلماء،  من  وجماعة  نظام  الشيخ   (2(

الشرعية، ط3، دار الفكر العربي، القاهرة، من دون سنة طبع، ص329 د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط 
في شرح القانون المدني المصري، الجزء الرابع، مرجع سابق، ص)31.
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تصــرف كان يشــعر بدنــو أجلــه وأنــه لــو لــم يمــت بهــذا الســبب العــارض لمــات بســبب المــرض)1).

وقــد قضــت محكمــة التمييــز البحرينيــة بــأن(( :مــرض المــوت وفقــاً لأحــكام الشــريعة 
الاســلامية، مناطــه أن يكــون المــرض ممــا يغلــب فيــه الهــلاك وأن ينتهــي بوفــاة المريــض، وأن 
اســتطالة المــرض لأكثــر مــن ســنة يــدل علــى عــدم اعتبــاره مــرض مــوت مهمــا كانــت خطورتــه 
ــتطالة  ــرة اس ــد فت ــو تزاي ــتثناء ه ــة والاس ــرة صحيح ــذه الفت ــي ه ــض ف ــات المري ــون تصرف وتك

ــا((.)2) ــتداد وطأته ــرض واش الم

فــي حيــن قضــت الهيئــة العامــة لمحكمــة التمييــز العراقيــة بأنــه: ((مــرض المــوت يغلــب فيــه 
ــرة(()3). وقضــت أيضــا  ــدة قصي ــي م ــه ف ــى وفات ــؤدي إل ــه وي ــه عــن عمل الهــلاك ويعجــز صاحب
ًبــأن: ))مــرض المــوت هــو الــذي يمنــع المريــض مــن مزاولــة أعمالــه المعتــادة والــذي يغلــب فيــه 

الهــلاك ويــؤدي إلــى وفــاة المريــض(()4). 

وبالرجــوع إلــى الشــروط التــي وضعهــا الفقهــاء المســلمون والتــي أخــذت بهــا محكمــة 
التمييــز البحرينيــة ومحكمــة التمييــز العراقيــة، والنظــر فــي مــدى إمكانيــة إعمالهــا علــى المصــاب 

ــي: ــا، نجــد مــا يل ــروس كورون بفاي

 أن الشــرط الأول متحقــق بوضــوح، فمجــرد تشــخيص الإصابــة بالفايــروس يقعــد المصــاب 
عــن قضــاء مصالحــه، رغــم أنــه قــد يكــون ســليماً بدنيــاً وقــادراً علــى الحركــة.

 كمــا أن الشــرط الأخيــر متحقــق أيضــاً ذلــك أن مجريــات الأمــور علــى أرض الواقــع، منــذ أن 
تــم ظهــور الوبــاء إلــى يومنــا هــذا، تشــير إلــى أن الوفــاة إذا حصلــت فــإن مــا يفصلهــا عــن الإصابــة 

أيــام أو أســابيع معــدودة ولــن تتجــاوز الســنة بــكل الأحــوال.

ــأن يغلــب الهــلاك فــي ذلــك  ــذي يتمثــل ب ولكــن الأمــر مختلــف بالنســبة للشــرط الثانــي، وال
المــرض، فكمــا ســبق وأن بينــا فــإن هــذا المــرض علــى الرغــم ممــا يثيــره مــن هلــع وخــوف فــي 
نفــوس البشــرية جمعــاء مــن أدنــى الأرض لأقصاهــا بالنظــر لانتشــاره بطــرق تجعــل الوقايــة منــه 

السنهوري،  أحمد  الرزاق  عبد  د.  الهندية، مرجع سابق، ص463.  الفتاوي  العلماء،  من  نظام وجماعة  الشيخ   (1(

الوسيط في شرح القانون المدني المصري، الجزء الرابع، مرجع سابق، ص)31.

http://  الطعن رقم )06)( لسنة 2009 منشور على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء على الرابط  (2(

elb-iis-web-303033976.eu-west-1.elb.amazonaws.com/Taan/ تاريخ الزيارة 2 / 8 / 2020

قرار محكمة التمييز العراقية رقم 248 / هيئة عامة / )141 في 20 / 4 / 1974، النشرة القضائية، العدد الثاني،   (3(

السنة الخامسة، ص 112.

قرار المرقم 221 /هيئة عامة / 1411 في 30 / 7 / 1977، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثالث والرابع،   (4(

السنة الثامنة، ص64.
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أمــر فــي غايــة الصعوبــة، فــإن الهــلاك بــه لا يتعــدى ال )%2) مــن نســبة المصابيــن، ممــا يعنــي 
أنــه مــرض لا يغلــب فيــه الهــلاك، ولكــن مــن وجهــة نظرنــا فــإن عــدم تحقــق هــذا الشــرط لا يجــب 
أن يقــف حائــلاً دون عــد الإصابــة بفايــروس كورونــا مــن قبيــل مــرض المــوت؛ ذلــك لأن العبــرة 
بمــا يحدثــه فــي نفــس المصــاب بــه مــن احســاس بــأن آجلــه قــد اقتــرب، وهــذه هــي الغايــة الحقيقيــة 
التــي تــدور فــي فلكهــا فكــرة مــرض المــوت، ومــن جهــة أخــرى إذا كان التثبــت مــن تحقــق شــرط 
غلبــة الهــلاك فــي مــرض المــوت أمــر علمــي يعــود تقديــره للخبــراء المختصيــن، فــإن التثبــت مــن 
تحقــق هــذا الشــرط بالنســبة لفايــروس كورونــا أمــر يجــب أن يتــرك تقديــره للقضــاء، الــذي يمكنــه 
أن يأخــذ فــي نظــر الاعتبــار عمــر المصــاب وحالتــه الصحيــة، وذلــك لأن نســب الوفــاة الناجمــة 
ــه مــن  ــا يعانون ــه وم ــن ب ــار المصابي ــاً مــع أعم ــا تتناســب طردي ــروس كورون ــة بفاي عــن الإصاب

أمــراض صحيــة مزمنــة ســابقة علــى الإصابــة بالفايــروس. 

ــة  ــل الإصاب ــن قبي ــد م ــن أن تع ــا يمك ــروس كورون ــة بفاي ــأن الإصاب ــول ب ــذا ننتهــي للق وهك
بمــرض المــوت، وبالتالــي يفتــرض أن تأخــذ التصرفــات القانونيــة التــي يقــوم بهــا المصــاب بهــذا 
الفايــروس بعــد ثبــوت إصابتــه حكــم تصرفــات المريــض بمــرض المــوت وهــذا مــا ســوف نبينــه 

فــي المبحــث الثانــي. 

المبحث الثاني: أحكام تصرفات المصاب بفايروس كورونا بعد وفاته

ــه  ــد إصابت ــم بع ــات صــدور تصــرف مورثه ــي إثب ــه ف ــة المتصــرف أو دائني ــح ورث   إذا أفل
ــذا  ــي ه ــوع التصــرف، وف ــاً لن ــف تبع ــذا التصــرف ســوف يختل ــم ه ــإن حك ــا ف ــروس كورون بفاي
الصــدد يلُاحــظ أن الفقهــاء المســلمين تطرقــوا لأحــكام العديــد مــن أنــواع التصرفــات التــي تصــدر 
مــن المريــض مــرض المــوت، كمــا ميــزوا بيــن حكــم تصرفــه لــوارث عنــه فيمــا لــو كان التصــرف 
ــرض  ــض م ــع المري ــم بي ــى حك ــص عل ــي بالن ــرع البحرين ــى المش ــن اكتف ــي حي ــر وارث، ف لغي
المــوت ووفائــه لديونــه واحــكام تبرعاتــه فــي الوقــت الــذي تطــرق المشــرع العراقــي لحكــم هــذه 
التصرفــات وأضــاف إليهــا حكــم إقــرار المريــض مــوض المــوت، وعليــه ســوف نقــف فــي هــذا 

المبحــث عنــد حكــم هــذه التصرفــات مــن خــلال أربعــة مطالــب وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

المطلب الأول: وفاء المصاب بفايروس كورونا لديونه

ــه  ــي ذمت ــن ف ــاء دي ــا بوف ــروس كورون ــاب بفاي ــه المص ــدم علي ــذي أق ــرف ال ــل التص إذا تمث
ــاء الصــادر  ــة الوف ــدم صح ــه بع ــة دائني ــروس فتمســك بقي ــه بالفاي ــة إصابت ــي نتيج ــم توف ــر ث للغي
عنــه لغيرهــم مــن الدائنيــن ونجحــوا فــي إثبــات إصابتــه بالمــرض عنــد وفائــه للديــن)1) فــإن نتيجــة 

حبيب إدريس عيسى ود. عباس زبون العبودي، إثبات تصرفات المريض مرض الموت_ دراسة مقارنة، بحث   (1(

منشور في مجلة الرافدين للحقوق، المجلد 16، العدد 9)، السنة 18، 2007، ص 291.
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دعواهــم ســوف يحكمهــا نــص المـــــادة )316 )مــن القانــون المدنــي البحرينــي والتــي جــاء فيهــا: 
)).... وإذا أوفــى المديــن بديــن بعــض الدائنيــن وهــو فــي مــرض موتــه وكان مالــه لا يســع الوفـــــاء 
بجميـــــع ديونــه فــأدى الوفــاء بالديــن إلــى الإضــرار ببقيــة الدائنيــن فــإن الوفــاء لا ينفــذ فــي حــق 
هــؤلاء الباقيــن((. وبموجبهــا فــإن قضــاء المريــض ديــون بعــض دائنيــه دون غيرهــم لا يخلــو مــن 

أحــد احتماليــن:

الأول: أن تكــون أمــوال التركــة كافيــة للوفــاء بكافــة الديــون، ففــي هــذه الحالــة يكــون وفــاءه 
لأحــد المدينيــن نافــذاً ولا حــق لبقيــة الدائنيــن فــي الاعتــراض عليــه.

الثانــي: ألا تكــون أمــوال التركــة كافيــة للوفــاء بجميــع ديونــه، فــإن لهــؤلاء الدائنــون التمســك 
بعــدم نفــاذ الوفــاء فــي حقهــم. 

وجــاء المشــرع العراقــي بحكــم مشــابه ولكــن بصياغــة مختلفــة فــي المــادة )378( مــن القانــون 
المدنــي العراقــي والتــي جــاء فيهــا: ))لا يصــح للمديــن أن يوفــي أحــد غرمائــه فــي مــرض موتــه 
ــة الدائنيــن إنمــا  ــة الدائنيــن((. ولا شــك أن الإضــرار ببقي إذا أدى هــذا الوفــاء إلــى الاضــرار ببقي
يحصــل فــي الأحــوال التــي لا تكــون فيهــا التركــة كافيــة للوفــاء بجميــع الديــون، إلا أن المشــرع 
العراقــي وضــع اســتثناء لبعــض الديــون وعــد الوفــاء بهــا صحيحــاً حتــى لــو حصــل فــي مــرض 
المــوت ولــم يعــط للدائنيــن حــق التمســك بعــدم نفاذهــا بحقهــم، حيــث نصــت المــادة )1110( مــن 
القانــون المدنــي العراقــي علــى أنــه: ))ليــس لأحــد أن يــؤدي ديــن أحــد غرمائــه فــي مــرض موتــه 
ويبطــل حقــوق باقيهــم، ولكــن لــه أن يــؤدي ثمــن المــال الــذي اشــتراه أو القــرض الــذي أســتقرضه 
حــال كونــه مريضــاً ))وبالتالــي فــإن الوفــاء يبقــى نافــذاً فــي مواجهــة الدائنيــن وحتــى ولــو كانــت 

أمــوال المديــن غيــر كافيــة للوفــاء بجميــع ديونــه فــي الديــون الآتيــة: 

أولا- ديــن الثمــن الــذي يدفعــه المريــض مقابــلاً لمــا اشــتراه خــلال مــرض موتــه أي أن كل 
مــن الشــراء ووفــاء ثمــن المبيــع حصــلا خــلال مــرض المــوت.

ــى  ــة الأول ــا الحال ــه وكم ــذي اقترضــه المريــض خــلال مــرض موت ــرض ال ــاً- ســداد الق ثاني
ــد حصــلا خــلال مــرض المــوت.  ــراض والســداد ق ــن الاقت ــة أن يكــون كل م ــذه الحال تشــترط ه

ــى اســتثناء هــذه  ــي إل ــي دفعــت المشــرع العراق ــة الت ــى أن الحكم ــه إل ويذهــب رأي مــن الفق
الديــون يعــود لكونهــا مســاوية لديــون الصحــة)1)، لأنهــا وجبــت بأســباب معلومــة لا مــرد لهــا، كمــا 
ــه هــذا  ــي الصحــة شــيئاً، إذ أن تصرف ــى دائن ــوت المريــض بهمــا عل ــم يف أن القــرض والشــراء ل

وتعرف ديون الصحة بأنها تلك الديون التي تثبت في حال صحة المريض بأي دليل من أدلة الإثبات، وتلحق   (1(

بها في الحكم الديون التي تثبت في حال المرض بأدلة الإثبات أيضا ما عدا الإقرار، انظر علي الخفيف، مرجع 
سابق، ص3)2.
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يزيــد فــي التركــة مقــدار الديــن الــذي تعلــق بهــا)1). ونضيــف إلــى مــا تقــدم بــأن عــدم إيــراد مثــل هذا 
النــص ســوف يجعــل المريــض محجــوراً عــن ممارســة أعمالــه اليوميــة وهــو أمــر لا يمكــن القبــول 
ــاع ويشــتري ويؤجــر ويســتأجر ويقــرض ويقتــرض ولا يمكــن غــل  ــه فهــو فــي حاجــة لأن يبت ب
يــده عــن مثــل هــذه التصرفــات وجعلهــا غيــر نافــذة فــي مواجهــة دائنيــه ففــي ذلــك غمــط لحقــوق 
مــن باعــه وســلمه المبيــع فســدد لــه ثمــن مــا اشــتراه أو أقرضــه فانتفــع بالقــرض ثــم قــام بســداده. 

ــي  ــي ف ــه المشــرع العراق ــذي أخــذ ب ــم يأخــذ بالاســتثناء ال ــي ل ويلاحــظ ان المشــرع البحرين
المــادة )1110( والتــي مــع تحفظنــا علــى الشــطر الأول منهــا لمــا فيــه مــن تكــرار لمــا ورد فــي 
المــادة )378( مــن القانــون المدنــي العراقــي فإننــا ندعــو المشــرع البحرينــي إلــى الأخــذ بالشــطر 

الثانــي للأســباب المبينــة أعــلاه. 

المطلب الثاني: بيوع المصاب بفايروس كورونا

إذا تمثــل التصــرف الــذي أقــدم عليــه المصــاب بفايــروس كورونــا ببيــع شــيء يملكــه للغيــر 
ــإذا أدعــى  ــاة أو بثمــن المثــل، ف ــد يكــون بيعــه إمــا بمحاب ــه بالفايــروس فق ــم توفــي نتيجــة إصابت ث
ورثتــه أن تصرفــه كان فيــه محابــاة فــإن هــذا البيــع ســوف يكــون محكــوم بنــص المـــــادة )447) 

مــن القانــون المدنــي البحرينــي والتــي جــاء فيهــا:

تسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المـــادة )911 )أ. 

ومــع ذلــك لا تســري هــذه الأحــكام إضــرارا بالغيــر حســن النيــة، إذا كان هــذا الغيــر قــد ب. 
كســب بعــوض حقــا عينيــا علــى المبيــع((.

وبالعودة لنص المادة )911( نجدها تنص على الآتي:

ــر أ.  ــرع يعتب ــد التب ــوت بقص ــرض الم ــي م ــخص ف ــن ش ــدر م ــي يص ــرف قانون كل تص
ــة. ــه أحــكام الوصي ــد المــوت، وتســري علي ــا بع ــى م ــاً إل ــاً مضافــ تصرفــ

ــي مــرض ب.  ــو ف ــورث وه ــن الم ــم م ــوا أن التصــرف ت ــة المتصــرف أن يثبت ــى ورث وعل
ــع الطــرق.  ــك بجمي ــات ذل ــم إثب ــوت، وله الم

وإذا أثبــت الورثــة أن التصــرف صــدر مــن مورثهــم فــي مرض المــوت، اعتبــر التصرف ج. 
صــادراً علــى ســبيل التبــرع، مــا لــم يثبــت العكس((. 

حبيب إدريس عيسى المزوري، تصرفات المريض مرض الموت- دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة لكلية   (1(

القانون، جامعة الموصل، )200، ص )10.
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وعليــه فــإن الخطــوة الأولــى تبــدأ بالدعــوى التــي يقيمهــا ورثــة المتوفــى للطعــن فــي التصــرف 
القانونــي الصــادر مــن مورثهــم، بدعــوى أنــه كان قــد صــدر منــه وهــو فــي مــرض المــوت، الأمــر 
الــذي يلقــي عليهــم عــبء اثبــات أن مورثهــم كان مصابــاً بمــرض المــوت بالشــروط التــي ســبق 
ــي  ــون، وبالتال ــع لا مســألة قان ــة المــورث بمــرض المــوت تعــد مســألة واق ــات إصاب ــا، وإثب بيانه
يمكــن إثباتهــا بجميــع طــرق الإثبــات)1). وفــي هــذا الصــدد قضــت محكمــة التمييــز البحرينيــة بــأن: 
))تقديــر قيــام مــرض المــوت مــن مســائل الواقــع اســتقلال محكمــة الموضــوع بــه شــرطه إقامــة 

قضاءهــا علــى أســباب ســائغة(()2).

ــبيل  ــى س ــم كان عل ــن مورثه ــذي صــدر م ــع ال ــات أن البي ــة عــبء إثب ــى الورث ــع عل ــلا يق ف
التبــرع، وإنمــا عليهــم أن يثبتــوا أن تصــرف مورثهــم قــد صــدر فــي مــرض موتــه، فيكــون إثبــات 
هــذه الواقعــة الماديــة وحدهــا قرينــة علــى أنــه صــدر علــى ســبيل التبــرع، فنكــون فــي هــذه الحالــة 

أمــام مــا يمكــن أن نطلــق عليــه التحــول القانونــي للعقــد. 

فــإذا أفلــح الورثــة فــي إثبــات إصابــة مورثهــم بمــرض المــوت، وبــأن التصــرف القانونــي قــد 
صــدر منــه وهــو فــي مــرض موتــه، فقــد عــد المشــرع ذلــك قرينــة علــى أن التصــرف يعــد مــن 
قبيــل التبــرع، ولكنهــا قرينــة بســيطة يمكــن إثبــات عكســها)3)، وبالتالــي تســري علــى هــذا التصــرف 

أحــكام الوصيــة فــلا تنفــذ إلا فــي حــدود الثلــث)4). 

ولكــن يلاحــظ أن المشــرع قــد قيــد تطبيــق المــادة )911( بشــرط عــدم الإضــرار بالغيــر الــذي 
اكتســب حقــاً عينيــاً علــى الشــيء محــل التصــرف معاوضــةً وبحســن نيــة.

فــإذا كان المــورث قــد بــاع وهــو فــي مــرض موتــه عقــاراً للغيــر، ثــم قــام الغيــر بــدوره ببيــع 
هــذا العقــار لمشــترِ ثــانِ، فــإن تمســك الورثــة بــأن هــذا البيــع قــد حصــل مــن مورثهــم فــي مــرض 
موتــه لغــرض إعمــال أحــكام الوصيــة عليــه، ســوف يصطــدم بحــق المشــتري الثانــي الــذي تلقــى 
ــم بــأن المتصــرف  حقــه علــى العقــار معاوضــة، متــى مــا كان هــذا المشــتري حســن النيــة لا يعل
الأول كان قــد تصــرف وهــو فــي مــرض موتــه، ففــي هــذه الحالــة لا يكــون أمــام الورثــة ســوى 

حبيب إدريس عيسى ود. عباس زبون العبودي، مرجع سابق، ص 280.  (1(

http://  الطعن رقم )491( لسنة 2012 منشور على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء على الرابط  (2(

elb-iis-web-303033976.eu-west-1.elb.amazonaws.com/Taan/ تاريخ الزيارة 2 / 8 / 2020.

د. عباس العبودي، شرح قانون الإثبات العراقي، الطبعة الثانية، مطبعة جامعة الموصل، 1997، ص )23.  (3(

الفقرة الثانية من المادة )1108( من القانون المدني العراقي والتي جاء فيها: ))2 - وتجوز الوصية للوارث وغير   (4(

الوارث في ثلث التركة، ولا تنفذ فيما جاوزت الثلث إلا بإجازة الورثة(( ولا مقابل لهذا النص في القانون المدني 
البحريني، وانظر كذلك الدكتور زكي الدين شعبان والدكتور أحمد الغندور، أحكام الوصية والميراث والوقف في 

الشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، مكتبة الفلاح، الكويت، 1984، ص 9.
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مطالبــة مــن تلقــى الحــق مــن مورثهــم بقيمــة العقــار بالقــدر الــذي يزيــد فيــه الثمــن عــن ثلــث أمــوال 
المــورث. 

أمــا المشــرع العراقــي فلــم يضــع نصــاً خاصــاً لحكــم بيــع المريــض مــرض المــوت وإنمــا جــاء 
ــون  ــة حيــث نصــت المــادة )1109( مــن القان ــة للملكي ــات الناقل ــع التصرف بنــص عــام يحكــم جمي
ــة يصــدر مــن شــخص فــي مــرض  ــه: ))1 -  كل تصــرف ناقــل للملكي ــى أن المدنــي العراقــي عل
المــوت، مقصــود بــه التبــرع أو المحابــاة، يعتبــر كلــه أو بقــدر مــا فيــه مــن محابــاة تصرفــاً مضافــاً 
ــه 2 -   ــي تعطــى ل ــمية الت ــت التس ــاً كان ــة أي ــكام الوصي ــه أح ــوت، وتســري علي ــد الم ــا بع ــى م إل
ويعتبــر فــي حكــم الوصيــة إبــراء المريــض فــي مــرض موتــه مدينــه وارثــاً كان أو غيــر وارث، 

وكذلــك الكفالــة فــي مــرض المــوت((.

ــة  ــان حكــم هــذه الحال  ويلاحــظ أن المشــرع البحرينــي كان أكثــر تفصيــلاً ووضوحــاً فــي بي
ذلــك أن النــص البحرينــي جــاء شــاملاً لجميــع التصرفــات القانونيــة ولــم يقصرهــا علــى التصرفــات 
ــى  ــع عل ــل يق ــا ه ــي أهمه ــص العراق ــرض الن ــرة تعت ــا أن تســاؤلات كثي ــط كم ــة فق ــة للملكي الناقل
ــم أن  ــرد إثباته ــم؟ أم أن مج ــي تصــرف مورثه ــاة ف ــرع والمحاب ــات قصــد التب ــة عــبء إثب الورث
التصــرف صــدر مــن مورثهــم وهــو فــي مــرض المــوت يكفــي لإثبــات هــذا القصــد؟ ومــن جهــة 
أخــرى لــم يتطــرق المشــرع العراقــي لأثــر التحــول القانونــي للتصــرف علــى حقــوق الغيــر حســن 
ــذا ندعــو  ــه؛ ل ــد مــن معالجت ــه()1) وهــذا نقــص تشــريعي لاب ــة )الخلــف الخــاص للمتصــرف ل الني
المشــرع العراقــي إلــى أن يحــذو حــذو المشــرع البحرينــي بــأن يقيــد التحــول القانونــي لتصــرف 
المريــض مــرض المــوت لحكــم الوصيــة بــأن لا يكــون فــي هــذا التحــول إضــرار بالحقــوق التــي 

تلقاهــا الغيــر حســن النيــة بعــوض علــى الشــيء محــل التصــرف. 

المطلب الثالث: تبرعات المصاب بفايروس كورونا

عالجــت المـــــادة )911( مــن القانــون المدنــي البحرينــي التــي ســبق بيانهــا حكــم التصرفــات 
الــواردة مــن المريــض مــرض المــوت علــى ســبيل التبــرع، وبموجــب هــذه المــادة فــإن التصــرف 
ــون،  ــم القان ــة بحك ــم الوصي ــذ حك ــه يأخ ــرع فإن ــبيل التب ــى س ــاء عل ــورث إذا ج ــن الم الصــادر م

انطلاقــاً مــن فكــرة التحــول القانونــي للعقــد، ويســري عليــه مــا ســبق بيانــه مــن أحــكام)2). 

الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي، مرجع سابق، ص77).  (1(

ويلاحظ أن التبرع الصادر من المريض إذا كان للطاقم الطبي المعالج فإنه في بعض القوانين يعد باطلًا بشكل   (2(

مطلق، المادة )909( من القانون المدني الفرنسي والتي  تعتبر تبرع المريض لطبيبه المعالج والطاقم الطبي 
http://www. الرابط  على  منشور  بحث  الطبية،  المسؤولية  نوفل،  كامل  حسين  د.  أنظر  من  للمزيد  باطل 
 hama-univ.edu.sy/newsites/medicine/wp-content/uploads/2018 / 10 / liability2.pdf

تاريخ الزيارة 2 / 8 / 2020.  
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ــو كان التصــرف الصــادر مــن المريــض  ــاذا ل ــي هــذا الصــدد تســاؤل هــو: م ــار ف ولكــن يث
ــاً للغيــر معاوضــةً وبحســن نيــة؟  ــاً عيني ــه بترتيــب حق مــرض المــوت تبرعــاً، ثــم قــام المتبــرع ل

ــادة)911)  ــق أحــكام الم ــى تطبي ــداً عل ــة عــن هــذا التســاؤل نجــد أن المشــرع أورد قي للإجاب
متمثــلاً بالحالــة التــي يكــون مــن شــأن تطبيقهــا الإضــرار بالغيــر حســن النيــة، إذا كان هــذا الغيــر 
قــد كســب بعــوض حقــاً عينيــاً علــى المبيــع، فهــذا القيــد ورد علــى الحالــة التــي يكــون فيهــا تصــرف 
المريــض مــرض المــوت بيعــاً فقــط ولــم يــرد بشــأن التبرعــات، والحقيقــة إن موقــف المشــرع هــذا 
محــل اســتغراب، فالغيــر الــذي تلقــى الحــق معاوضــةً وبحســن نيــة لا علاقــة لــه بتكييــف حــق ســلفه 
علــى الشــيء، مشــترياً ســلفه كان أم متبرعــاً لــه، خاصــةً وأن تصــرف المــورث لا يمكــن القــدح 
فــي صحتــه، ولــم يعــده المشــرع باطــلاً وإنمــا أعطــاه وصفــاً قانونيــاً مختلفــاً عــن الوصــف الــذي 

أطلقــه عليــه طرفــاه.

 وخلاصــة القــول إن القيــد الــوارد فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة )447( علــى تصــرف 
المريــض مــرض المــوت بالبيــع ينبغــي أن يشــمل أحــكام المــادة )911( عندمــا يتصــرف المــورث 
تبرعــاً ويقيــد تطبيقهــا بشــكل مطلــق بصــرف النظــر عــن نــوع التصــرف الصــادر مــن المريــض 
مــرض المــوت، ســواء أكان تصرفــه معاوضــةً أم تبرعــاً، تحقيقــاً للعــدل وحفاظــاً علــى اســتقرار 

المعامــلات.

ــة  ــع التصرفــات الناقل ــا أورد نصــاً عامــاً يشــمل جمي أمــا المشــرع العراقــي فكمــا ســبق وبين
للملكيــة الصــادرة مــن مريــض مــرض المــوت ســواء جــاءت علــى ســبيل المعاوضــة أم التبــرع 
مــن خــلال المــادة )1109( مــن القانــون المدنــي العراقــي التــي ســبق بيانهــا والتــي قضــى 
ــة كمــا فعــل  ــى حكــم الوصي بمقتضاهــا بالتحــول القانونــي لتصــرف المريــض مــرض المــوت إل
المشــرع البحرينــي إلا أن المشــرع العراقــي اســتدرك ذاكــراً بعــض التصرفــات التــي تأخــذ حكــم 
الوصيــة حيــث قضــى فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )1109( بأنــه: ))ويعتبــر فــي حكــم الوصيــة 
إبــراء المريــض فــي مــرض موتــه مدينــه وارثــاً كان أو غيــر وارث، وكذلــك الكفالــة فــي مــرض 
المــوت((. والحقيقــة أن الإبــراء يعــد مــن صــور التبرعــات)1) وكان يكفــي النــص العــام الــذي عالــج 
مــن خلالــه المشــرع تبرعــات المريــض مــرض المــوت ليشــمله بالحكــم إلا أن النــص عليــه بحكــم 
خــاص ليــس فيــه مــن ضيــر ومــن قبيــل قطــع الشــك باليقيــن فهــذا النــص إن وجــد لــن يضــر وإن 
غــاب لــن يغيــر وليــس هنــاك مــن مثلبــة علــى المشــرع البحرينــي فــي عــدم إيــراد نــص يقابلــه. 
أمــا بخصــوص الكفالــة)2) فــلا نؤيــد المشــرع العراقــي بموقفــه الــذي عدهــا مــن خلالــه مــن صــور 

الدكتور خالد جمال أحمد حسن، دروس في أحكام الالتزام، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة البحرين، 2009، ص   (1(

.313

ويؤيد جانب من الفقه عد الكفالة من صور التبرعات الضارة بالورثة والتي تأخذ حكم الوصية أنظر: الدكتور   (2(
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التبــرع وتأخــذ حكــم الوصيــة ذلــك أنهــا وإن صــدرت مــن الكفيــل فــي مــرض موتــه إلا أنهــا ســوف 
تتعلــق بحــق الغيــر الــذي اطمئــن للتصــرف بنــاءً علــى هــذه الكفالــة ورغــم أن المشــرع العراقــي لــم 
يقيــد تحــول التصــرف الــذي أقــدم عليــه المريــض مــرض المــوت لحكــم الوصيــة بــأن لا يكــون فــي 
هــذا التحــول إضــرار بالغيــر حســن النيــة الــذي اكتســب معاوضــة علــى الشــيء محــل التصــرف 
إلا أننــا ندعــوه لإيــراد هــذا القيــد ومــن ثــم الغــاء الشــطر الخــاص بالكفالــة مــن المــادة )1109( مــن 

القانــون المدنــي العراقــي.

ولابــد مــن الإشــارة أخيــراً إلــى أن كل مــن المشــرعين البحرينــي والعراقــي لــم ينظمــا حكــم 
ــا  ــي موقفهم ــة أن ف ــريعات)1) والحقيق ــض التش ــت بع ــا فعل ــوت كم ــرض الم ــض م ــة المري وصي
الصــواب ذلــك أن الوصيــة ســواء أكانــت فــي حالــة الصحــة أم المــرض فــإن حكمهــا لــن يتغيــر ولا 
محــل للقــول بــأن تأكيــد ضمــان حقــوق الدائنيــن يســتوجب تنظيمهــا بنــص بهــا كمــا ذهــب رأي مــن 
الفقــه)2) ذلــك أن حقــوق الدائنيــن مــن الحقــوق المتعلقــة بالتركــة والتــي تقــدم علــى حقــوق الموصــى 

لهــم فلــن تتأثــر حقــوق الدائنيــن بوجــود الوصيــة بــأي شــكل مــن الأشــكال.

المطلب الرابع: الإقرار الصادر من المصاب بفايروس كورونا

الإقــرار هــو عمــل قانونــي صــادر مــن جانــب واحــد يتضمــن اعتــراف الشــخص عــن ثبــوت 
حــق للغيــر علــى نفســه ســواء أكان الإقــرار بديــن أم بعيــن، وســواء أكان المقــر لــه وارثــاً للمقــر أم 

غيــر وارث له)3).

ولــم ينظــم المشــرع البحرينــي حكــم إقــرار المريــض مــرض المــوت فــي حيــن أفــرد المشــرع 
العراقــي نصيــن قانونييــن لهــذا الموضــوع الأول هــو نــص المــادة )1111( مــن القانــون المدنــي 
العراقــي والتــي جــاء فيهــا: ))1 -  إذا أقــر شــخص فــي مــرض موتــه بديــن لــوارث أو لغيــر وارث، 
فــإن جــاء إقــراره علــى ســبيل التمليــك كان بحكــم الوصيــة، وإن جــاء علــى ســبيل الاخبــار أو كان 
إقــراراً بقبــض أمانــة لــه أو اســتهلاك أمانــة عنــده ثبتــت بغيــر إقــراره نفــذ الإقــرار فــي جميــع مالــه 
ولــو لــم تجــز الورثــة، وتصديــق الورثــة الإقــرار فــي حيــاة المــورث ملــزم لهــم. 2 -  ولا يســتحق 
ــاً لأحــكام الفقــرة الســابقة، إلا بعــد أن تــؤدي ديــون الصحــة  ــه المريــض وفق ــه مــا أقــر ب المقــر ل

حسن محمد محمد بودى، حقوق الغير في العقود المالية في الفقه الإسلامي والقانون المدني، دار الكتب القانونية، 
مصر، 2011، ص 289. 

المادة الثانية من قانون الوصية المصري رقم )71( لسنة 1964.  (1(

حبيب إدريس عيسى المزوري، مرجع سابق، ص 90.  (2(

أ. د. محمد يحيى المحاسنة، شرح قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية البحريني، الطبعة الأولى، الناشر   (3(

جامعة العلوم التطبيقية، )201، ص 171.د. محمد سعد خليفة و د. عبد الحميد عثمان، أحكام قانون الإثبات، 
منشورات جامعة البحرين، 2006، ص 316.
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ــر  ــت المــرض بغي ــة المريــض وق ــي ذم ــت ف ــي ثبت ــون الت ــون الصحــة الدي ــم دي ــي حك ــر ف ويعتب
إقــراره فتــؤدي هــي أيضــاً مــع ديــون الصحــة قبــل الديــون التــي ثبتــت بإقــرار المريــض فــي وقــت 
مرضــه((. والثانــي هــو نــص المــادة 1112 مــن القانــون المدنــي العراقــي والتــي جــاء فيهــا: )1 - 
إذا أقــر شــخص فــي مــرض موتــه بأنــه اســتوفى دينــاً لــه فــي ذمــة أحــد، فــإن كان الديــن قــد ثبــت 
فــي ذمــة المديــن حــال صحــة الدائــن نفــذ الإقــرار فــي حــق غرمــاء الصحــة، أمــا إذا كان الديــن قــد 
ثبــت فــي ذمــة المديــن حــال مــرض الدائــن، فــلا ينفــذ الاقــرار فــي حــق هــؤلاء الغرمــاء. 2 - وإذا 
اقــر بأنــه كفــل حــال صحتــه دينــاً لأحــد، نفــذ إقــراره فــي جميــع مالــه ولكــن بعــد أن توفــي ديــون 

الصحــة ومــا فــي حكمهــا مــن الديــون(.

ــي  ــالات ف ــن الاحتم ــة م ــع جمل ــي وض ــرع العراق ــن أن المش ــن المتقدمي ــن النصي ــن م ويتبي
ــي:  ــا بالآت ــن إجماله ــوت يمك ــرض الم ــض م ــرار المري إق

الإقــرار مــن مريــض مــرض المــوت لــوارث أو لغيــر وارث إذا كان علــى ســبيل التمليــك . 1
يأخــذ حكــم الوصيــة فــلا ينفــذ فــي حــق الورثــة إلا فــي حــدود الثلــث، أمــا بالنســبة لمــا 
يتجــاوز الثلــث فيتوقــف علــى إجــازة الورثــة إلا إذا صدقــه الورثــة حــال حيــاة المــورث 

فيكــون تصديقهــم ملــزم لهــم.

الإقــرار مــن مريــض مــرض المــوت لــوارث أو لغيــر وارث إذا كان علــى ســبيل الاخبــار . 2
أو كان اقــراراً بقبــض أمانــة لــه أو اســتهلاك أمانــة عنــده ثبتــت بغيــر إقــراره نفــذ الإقــرار 
فــي جميــع مالــه حتــى لــو اســتغرق كلــه أموالــه ولــو لــم يجيــزه الورثــة، ويعــد الديــن فــي 

هــذه الحالــة مــن ديــون المــرض التــي تؤخــر علــى ديــون الصحــة.

والســؤال الــذي يثــار هنــا كيــف يمكــن معرفــة مــا إذا كان إقــرار المريــض علــى ســبيل التمليــك 
أم علــى ســبيل الإخبــار؟

للإجابــة عــن هــذا التســاؤل نجــد أن محكمــة التمييــز العراقيــة قــد أرســت فــي قضيــة رفعــت 
أمامهــا مبــدأً قانونيــاً بهــذا الشــأن مفــاده: ))إذا صــدر الإقــرار فــي مــرض المــوت ولــم يكــن هنــاك 
ــبيل  ــى س ــراراً عل ــون إق ــر، فيك ــة المق ــه بذم ــر ل ــق للمق ــن أو ح ــود دي ــن وج ــدوره م ــبب لص س
التمليــك؛ لاتجــاه نيــة المقــر إلــى التبــرع والمحابــاة للمقــر لــه، فيخــرج مخــرج الوصيــة، وينفــذ مــن 
ــى ســبيل  ــرار عل ــرار كان الإق ــل صــدور الإق ــن أو الحــق قب ــإن توفــر ســبب للدي ــث التركــة، ف ثل
الإخبــار، وينفــذ مــن جميــع التركة(()1)وقضــت أيضــاً: ))إذا صــدر الإقــرار فــي مــرض المــوت، 
ولــم يكــن المقــر مدينــاً للمقــر لــه، فيكــون الإقــرار صــادراً بقصــد التمليــك، لاتجــاه نيــة المقــر إلــى 

القرار ذو الرقم 248 / استئنافية/86 - 87 الصادر في 30 / 9 / 1987 مجموعة الأحكام العدلية، يصدرها قسم   (1(

الإعلام القانوني في وزارة العدل-بغداد، العدد2، 1988، ص27.
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التبــرع والمحابــاة لشــخص المقــر لــه، لذلــك لا ينفــذ إقــراره إلا فــي حــدود ثلــث التركــة(()1).

ــون مــرض . 3 ــي تثبــت فــي ذمــة المريــض، إمــا أن تكــون ديــون صحــة أو دي ــون الت الدي
ــض  ــة المري ــال صح ــي ح ــت ف ــي تثب ــون الت ــك الدي ــا تل ــة بأنه ــون الصح ــرف دي وتع
ــال  ــي ح ــت ف ــي تثب ــون الت ــم الدي ــي الحك ــا ف ــات، وتلحــق به ــة الإثب ــن أدل ــل م ــأي دلي ب
المــرض بأدلــة الإثبــات أيضــاً مــا عــدا الإقــرار، وأمــا ديــون المــرض فهــي التــي تثبــت 
بالإقــرار وحــده فــي حــال المــرض)2)، وتقــدم الديــون التــي تعلقــت بذمــة المريــض فــي 
ــون  ــى دي ــوت فتوف ــي مــرض الم ــراره ف ــه بإق ــي لزمت ــون الت ــى الدي حــال الصحــة، عل
الصحــة أولاً مــن التركــة بعــد وفــاة المريــض، ثــم تــؤدى ديــون المــرض إن بقــي شــيء 
منهــا وتعــد الديــون التــي تعلقــت بذمــة المريــض فــي مــرض المــوت بأســباب مشــاهدة 
ومعلومــة عنــد النــاس مــا عــدا الإقــرار كالشــراء والاقتــراض، وإتــلاف المــال ومــا شــابه 

فــي حكــم ديــون الصحــة)3).

إقــرار المريــض الدائــن بأنــه اســتوفى دينــه الــذي ثبــت لــه فــي ذمــة الغيــر حــال صحتــه . 4
ــد ثبــت حــال  ــة يكــون الديــن ق ــذ الإقــرار فــي حــق غرمــاء الصحــة، ففــي هــذه الحال نف
صحــة الدائــن والإقــرار صــدر حــال مرضــه فيكــون الإقــرار نافــذا قبــل دائنــي الصحــة.

 إقــرار المريــض الدائــن بأنــه اســتوفى دينــه الــذي لــه فــي ذمــة الغيــر حــال مرضــه لا . )
ــت حــال مــرض  ــد ثب ــن ق ــة يكــون الدي ــي هــذه الحال ــاء الصحــة فف ــي حــق غرم ــذ ف ينف
الدائــن والإقــرار صــدر حــال مرضــه أيضــاً فــلا يكــون الإقــرار نافــذاً فــي حــق دائنــي 

الصحــة.

إقــرار المريــض بأنــه كفــل حــال صحتــه دينــاً لأحــد، ينفــذ فــي جميــع مالــه ولكــن بعــد . 6
أن توفــي ديــون الصحــة ومــا فــي حكمهــا مــن الديــون، وفــي هــذه الحالــة تكــون الكفالــة 
)وهــي كفالــة شــخصية بالتأكيــد( قــد تمــت حــال صحــة الكفيــل والإقــرار قــد صــدر حــال 
مرضــه فيكــون الإقــرار نافــذاً فــي جميــع مالــه ولكــن مرتبتــه تلــي ديــون الصحــة ومــا 

فــي حكمهــا.

ولا شــك أن المشــرع البحرينــي بحاجــة إلــى أن يســتكمل التنظيــم القانونــي الخــاص بتصرفــات 
المريــض مــرض المــوت بــأن ينظــم حكــم إقــراره ســواء وقــع هــذا الإقــرار علــى ســبيل التمليــك 

أم الإخبــار.

القرار ذو الرقم 79 / هيئة عامة أولى/73 الصادر في 21 / 4 / 1973 منشور في النشرة القضائية، العدد2،   (1(

السنة الرابعة، 1973، ص136

علي الخفيف، مرجع سابق، ص3)2.   (2(

منير القاضي، شرح المجلة، الجزء الثالث، ط1، مطبعة العاني، بغداد، 1948، ص416.  (3(
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الخاتمة:

بعــد أن انتهينــا مــن بحثنــا فــي الحكــم القانونــي للتصرفــات الماليــة للمصــاب بفايــروس كورونا 
والــذي ناقشــنا فيــه احتماليــة أقــدام المصــاب بالفايــروس علــى إجــراء بعــض التصرفــات الماليــة 
مــن بيــع أو هبــة أو وفــاء ديــن أو إبــراء مــن ديــن أو إقــرار بحــق للغيــر، ووقفنــا عنــد احتماليــن 
ــروس  ــن الفاي ــفاء المصــاب م ــي ش ــل الأول ف ــن أن يعترضــا الموضــوع يتمث ــا ممك ــا أنهم وجدن
ورغبتــه فــي العــدول عمــا أقــدم عليــه مــن تصــرف و يتمثــل الثانــي بوفــاة المصــاب نتيجــة إصابتــه 
بالفايــروس ورغبــة ورثتــه أو دائنيــه فــي الطعــن بالتصرفــات الصــادرة عنــه ومــن خــلال مناقشــتنا 

لهذيــن الاحتماليــن توصلنــا إلــى النتائــج والتوصيــات الآتيــة:

أولا- الاستنتاجات

تشــخيص الإصابــة بفايــروس كورونــا لهــا انعكاســات نفســية خطيــرة علــى الإنســان لمــا . 1
تثيــر فيــه مــن إحســاس بدنــو أجلــه واليــأس مــن الحيــاة فتدفعــه إلــى الإقــدام علــى بعــض 
التصرفــات التــي مــا كان ليقــوم بــه فــي حالــة معافاتــه، فــإذا مــا شــفي المريــض وتعافــى 
مــن مرضــه وأراد العــدول عــن التصــرف القانونــي الــذي أقــدم عليــه فــلا ســبيل أمامــه 
ســوى التمســك بأحــكام الغلــط وذلــك بــأن يثبــت أنــه أقــدم علــى التصــرف بــإرادة مشــوبة 

بعيــب الغلــط فــي الباعــث. 

علــى الرغــم مــن أن الإصابــة بفايــروس كورونــا لا يغلــب فيهــا الهــلاك وبالتالــي تفتقــر . 2
لأحــد الشــروط التــي اســتقر الفقهــاء علــى وجــوب توفرهــا فــي مــرض مــوت ألا وهــو 
ــذا  ــق ه ــى أن عــدم تحق ــا إل ــا انتهين ــلاك، إلا أنن ــه اله ــب في ــا يغل ــون المــرض مم أن يك
الشــرط لا يجــب أن يقــف حائــلاً دون عــد الإصابــة بفايــروس كورونــا مــن قبيــل مــرض 
المــوت، ذلــك لأن العبــرة بمــا يحدثــه فــي نفــس المصــاب بــه مــن إحســاس بــأن أجلــه قــد 
اقتــرب، وهــذه هــي الغايــة الحقيقيــة التــي تــدور فــي فلكهــا فكــرة مــرض المــوت، ومــن 
جهــة أخــرى إذا كان التثبــت مــن تحقــق شــرط غلبــة الهــلاك فــي مــرض المــوت أمــر 
علمــي يعــود تقديــره للخبــراء المختصيــن، فــإن التثبــت مــن تحقــق هــذا الشــرط بالنســبة 
ــه أن يأخــذ بنظــر  ــذي يمكن ــا أمــر يجــب أن يتــرك تقديــره للقضــاء، ال لفايــروس كورون
ــن  ــة ع ــاة  الناجم ــب الوف ــر لأن نس ــة، بالنظ ــه الصحي ــاب وحالت ــر المص ــار عم الاعتب
الإصابــة بفايــروس كورونــا تتناســب طرديــاً مــع أعمــار المصابيــن بــه ومــا يعانونــه مــن 
أمــراض صحيــة مزمنــة ســابقة علــى الإصابــة بالفايــروس. وبالتالــي انتهينــا إلــى القــول 
ــة بمــرض المــوت،  ــل الإصاب ــد مــن قبي ــا يمكــن أن تع ــروس كورون ــة بفاي ــأن الإصاب ب
ويفتــرض أن تأخــذ التصرفــات القانونيــة التــي يقــوم بهــا المصــاب بهــذا الفايــروس بعــد 

ثبــوت اصابتــه حكــم تصرفــات المريــض بمــرض المــوت
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نظــم المشــرع البحرينــي حكــم بيــع المريــض مــرض المــوت والتبرعــات الصــادرة منــه . 3
وحكــم وفائــه لديــون بعــض الدائنيــن، فــي حيــن نظــم المشــرع العراقــي هــذه الموضوعات 
مــع بعــض الاختلافــات فــي التفاصيــل والأحــكام تــم بيانهــا مــن خــلال البحــث وأضــاف 

إليهــا حكــم إقــرار المريــض مــرض المــوت.

لــم ينظــم المشــرع البحرينــي والعراقــي أحــكام وصيــة المريــض مــرض المــوت وحســناً . 4
فعــلا، وذلــك لأن الوصيــة ســواء كانــت فــي حالــة الصحــة أم المــرض فــإن حكمهــا لــن 
يتغيــر، ولا خــوف منهــا علــى حقــوق الدائنيــن والذيــن لــن تتأثــر حقوقهــم بوجــود الوصيــة 

بــأي شــكل مــن الاشــكال.

ثانياً- التوصيات

ندعــو المشــرع العراقــي إلــى تعديــل نــص المــادة )118( مــن القانــون المدنــي العراقــي . 1
والتــي عالــج مــن خلالهــا أحــكام الغلــط كعيــب مــن عيــوب الإرادة وذلــك بــأن يبتعــد عــن 
تعــداد حــالات الغلــط ويكتفــي بإيــراد نــص عــام ويتــرك للمحكمــة ســلطة تقديــر الحــالات 
التــي تنضــوي تحتــه ونقتــرح فــي هــذا الصدد النــص الآتي: ))إذا وقــــع المتعاقـــــد فــــــي 
غلــط دفعــه إلــى ارتضــاء العقــد، بحيــث أنــه لــولا وقوعــه فيــه لمــا صــدر عنــه الرضــاء، 
انعقــد عقــده موقوفــاً علــى إجازتــه، بشــرط أن يكــون المتعاقــد الآخــر قــد وقــع معــه فــي 
ــن  ــه أو كان م ــم ب ــه، أو كان عل ــن تدارك ــن الممكــ ــه كان م ــر من ــدون تأثي ــط ب ــذا الغل ه

الســهل عليــه أن يتبينــه((.

ندعــو المشــرع العراقــي إلــى تعديــل نــص المــادة )1109( مــن القانــون المدنــي العراقــي . 2
ــا إذا كان  ــه تطبيقه ــد بموجب ــتثناء يقي ــا اس ــن خلاله ــى يضــع م ــات الأول ــلاث جه ــن ث م
ــة معاوضــةً  مــن شــأن هــذا التطبيــق الإضــرار بالحقــوق التــي تلقاهــا الغيــر حســن الني
علــى الشــيء محــل التصــرف، والثانيــة يقيــم مــن خلالهــا قرينــة قانونيــة بســيطة يعفــي 
مــن خلالهــا الورثــة مــن عــبء إثبــات قصــد التبــرع والمحابــاة لــدى مورثهــم متــى مــا 
أثبتــوا أن تصرفــه صــدر منــه وهــو فــي مــرض المــوت، والثالثــة الغــاء الشــطر الخــاص 
بالكفالــة منهــا، ونقتــرح فــي هــذا الصــدد أن يكــون نــص المــادة )1109( كالآتــي: ))1 
ــه  ــود ب ــوت، مقص ــرض الم ــي م ــخص ف ــن ش ــدر م ــة يص ــل للملكي ــرف ناق -  كل تص
التبــرع أو المحابــاة، يعتبــر كلــه أو بقــدر مــا فيــه مــن محابــاة تصرفــاً مضافــاً إلــى مــا بعــد 
المــوت، وتســري عليــه أحــكام الوصيــة أيــاً كانــت التســمية التــي تعطــى لــه 2 -  ويعتبــر 
فــي حكــم الوصيــة إبــراء المريــض فــي مــرض موتــه مدينــه وارثــاً كان أو غيــر وارث 
ــر  ــوت، اعتب ــرض الم ــي م ــم ف ــن مورثه ــة أن التصــرف صــدر م ــت الورث 3 -  إذا أثب
التصــرف صــادراً علــى ســبيل التبــرع، مــا لــم يثبــت العكــس 4 -  ومــع ذلــك لا تســري 
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هــذه الأحــكام إضــرارا بالغيــر حســن النيــة، إذا كان هــذا الغيــر قــد كســب بعــوض حقــا 
عينيــا علــى الشــيء محــل التصــرف((.

ــادة )447) . 3 ــن الم ــرة )ب( م ــي الفق ــوارد ف ــد ال ــل القي ــى نق ــي إل ندعــو المشــرع البحرين
والــوارد علــى تصــرف المريــض مــرض المــوت بالبيــع إلــى المــادة )911( بحيث يشــمل 
هــذا القيــد التبرعــات أيضــاً ويقيدهــا بشــكل مطلــق بصــرف النظــر عــن نــوع التصــرف 
الصــادر مــن المريــض مــرض المــوت، ســواء كان تصرفــه معاوضــةً أم تبرعــاً، تحقيقــاً 

للعــدل وحفاظــاً علــى اســتقرار المعامــلات.

ــون . 4 ــن القان ــادة )1110( م ــن الم ــطر الأول م ــاء الش ــى الغ ــي إل ــرع العراق ــو المش ندع
المدنــي العراقــي وذلــك لأن مضمونــه فيــه تكــرار لمــا ورد أصــلاً فــي المــادة )378( مــن 

القانــون المدنــي العراقــي. 

ــي . ) ــي ف ــرع العراق ــذي أورده المش ــتثناء ال ــذ بالاس ــى الأخ ــي إل ــرع البحرين ــو المش ندع
المــادة )1110( مــن القانــون المدنــي العراقــي والــذي قضــى مــن خلالــه بصحــة أداء ثمــن 
المــال الــذي اشــتراه مريــض مــرض المــوت أو القــرض الــذي أســتقرضه وذلــك حــال 

كونــه مريضــاً للأســباب التــي بيناهــا خــلال البحــث.

ندعــو المشــرع البحرينــي أيضــاً إلــى النــص علــى حكــم إقــرار المريــض مــرض المــوت . 6
ســواء وقــع إقــراره علــى ســبيل التمليــك أم الاخبــار وأن يحــذو حــذو المشــرع العراقــي 
فــي هــذا الشــأن بــأن يعطــي لإقــرار التمليــك حكــم الوصيــة ويجعــلٌ إقــرار الإخبــار نافــذاً 

فــي حــق الدائنيــن. 
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The validity of the disposition acts concluded by the 
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Abstract:

It is well known that the spread of Corona Virus caused fear and panic 
among people, and caused infected individuals to become totally desperate 
from healing. This was due to the absence of a vaccine which will eliminate 
the risk of infection with the virus, and due to the absence of a specific 
drug that is scientifically proven to treat it. Thus, many infected people 
may be forced to conclude legal acts )whether onerous or gratuitous such 
as donation(, that would not have been concluded at their health time. We 
therefore have to deal with two hypotheses: either the infected individual 
recovers from the virus and wishes to abandon the legal acts taken during 
his illness, or s/he dies and the heirs or creditors claim the invalidity 
of the acts taken by their heir or debtor. The question that may arise in 
both hypotheses is the following: what is the legal value or status of the 
disposition acts concluded by the patient infected with Coronavirus? This 
research will work on answering this question. 

Keywords: Coronavirus, death or terminal illness, sale, donation, 
fulfillment of debts, admission.


